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  التخـلي عــن الجـنسيـــةالملف القانوني

المستخلص

أن حــق الفــرد فــي تغييــر جنســيته يعبــر لــه عــن التخلــي عــن الجنســية فــي مجــال 
الجنســية بمعنــى إمكانيــة تخليــه عــن الجنســية الثابتــة لــه باكتســاب جنســية جديــدة ، أو حقــه 
فــي الانتقــال مــن جنســية إلــى أخــرى ،وممــا لاشــك فيــه أن الاعتــراف بحــق الفــرد فــي تغييــر 
جنســيته يحقــق مصلحــة الفــرد ومصلحــة الدولــة فــي أن واحــد ، إذ إنــه يحقــق مصلحــة الفــرد 
باحتــرام إرادتــه فــي اكتســاب جنســية جديــدة وهجــر الجنســية الســابقة ، وهــو مــا لا يتعــارض 
مــع المفهــوم الحقيقــي للجنســية فهــي تعبــر عــن الانتمــاء الروحــي والعاطفــي إلــى دولــة معينــة 
فــإذا فتــر الشــعور بذلــك الانتمــاء ، ومــال لصالــح دولــة أخــرى كان علــى دولتــه الأولــى ، أن 

تمكنــه مــن التخلــي عــن جنســيتها ليحصــل علــى الجنســية التــي يرغــب فيهــا. 

Abstract

The individual possess a right to express his/her will in the matter of nationality 
in renouncing his/her own by obtaining new nationality or his/her right in moving 
into a new one , and there is no doubt that recognition of the right of the individual 
to change nationality is the interest of the individual and the interests of the 
state in that it fulfills the interest of the individual by respecting his/her will In 
acquiring a new nationality and renouncing the previous nationality, which does 
not contradict the true concept of nationality, it expresses belonging and affection 
to a specific country, and should that sense of belonging faded and the individual 
leaned towards a new country, one can renounce nationality in order to acquire a 
new one. 
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المقدمة

إن الجنســية قديمــا كانــت رابطــة تــلازم الإنســان منــذ ولادتــه وحتــى وفاتــه بحيــث كان 
لا يملــك الفــرد الحــق فــي تغييرهــا والتحلــل منهــا باعتبارهــا علاقــة دائمــة لا تقبــل التغييــر 
والانفصــام اســتنادا إلــى مبــدأ الــولاء الدائــم إذ لــم يكــن فــي اســتطاعة الفــرد أن يتخلــى عــن 
جنســيته، ومــع تطــور القواعــد القانونيــة للــدول والتحــولات الإجتماعيــة والإقتصاديــة  وتطــور 
قواعــد القانــون الدولــي مســاهمته فــي وضــع أســس تنظيميــة لمــادة الجنســية تحــول بعضهــا 
إلــى إلتزامــات تقــع علــى عاتــق الــدول والبعــض الآخــر كان بمثابــة أســس توجيهيــة تســتنير 
بهــا الــدول عنــد تنظيمهــا لجنســيتها، أصبــح التخلــي عــن الجنســية مــن جملــة الحقــوق التــي تــم 

إقرارهــا دوليــا للفــرد.
ويتأســس التخلــي عــن الجنســية علــى مبــدأ حــق الفــرد فــي التخلــي عــن جنســيته، الــذي 
ظهــر نتيجــة لهجــر مبــدأ الــولاء الدائــم، ولكــن يحــد مــن مبــدأ حــق الفــرد فــي التخلــي عــن جنســيته 
كحق الدولة المطلق في تنظيم جنســيتها كســباً وفقداً ، وتختلف اتجاهات التشــريعات في هذا 
الصدد، فبعضها يقضي بالتخلي عن الجنســية كأثر مباشــر للدخول في جنســية أخرى، وفي 
هــذه التشــريعات يتــم التخلــي بــإرادة الفــرد وحــده دون حاجــة لموافقــة الدولــة المفقــودة جنســيتها 
، وقــد تكــون إرادة الفــرد فــي التخلــي صريحــة إذا مــا تنــازل الفــرد صراحــة عــن جنســيته قبــل 
الدخــول فــي الجنســية الجديــدة، وقــد تكــون إرادة التخلــي ضمنيــة حينمــا يكتفــي الفــرد الدخــول 
فــي الجنســية الجديــدة ، وتقضــي بعــض التشــريعات بالتخلــي عــن الجنســية بإجــراء يتــم بــإرادة 
الفــرد والدولــة المتخلــي عــن جنســيتها معــاً، وتلــزم هــذه التشــريعات الفــرد بالحصــول علــى إذن 

مــن دولتــه فــي اكتســاب جنســية جديــدة.

أولا - أهمية موضوع البحث : -
تكمــن الأســباب الموجبــة فــي اهميــة البحــث مــن الــدور الــذي تلعبــه الجنســية حيــث تعتبــر 
الجنســية قضية شــديدة الحساســية لانها تعد تعبيرا عن ســيادة البلد وهويته، فالجنســية تســاوي 
الحيــاة وهــي الربــاط السياســي والقانونــي الــذي يربــط شــخصا مــا بدولــة معينــة ، بروابــط الــولاء 

والاخــلاص، ويمنحــه حــق الحمايــة الدبلوماســية.

ثانيا - مشكلة البحث : -
تنحصــر مشــكلة البحــث الاساســية كــون موضوعهــا اقتضــى معالجــة جانــب مــن مشــكلة 
عامــة ومهمــة للغايــة هــي مشــكلة حــالات التخلــي عــن الجنســية ومــا تثيــره مــن آثــار قانونيــة 
علــى التخلــي عــن الجنســية ، وغيــر ذلــك مــن مشــاكل فضــلًا عــن قلــة المصــادر التــي تناولــت 

هــذا الموضــوع وخاصــة فــي قانــون الجنســية العراقــي.

ثالثاً - منهجية البحث : -
تبنــت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي مــن خــلال تحليــل نصــوص قانــون الجنســية 
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العراقية رقم 26 لســنة 2006 النافذ ، وتوضيح الأســس التي جاء بها الدســتور النافذ لســنة 
2005 وقانــون الجنســية والقوانيــن المقارنــة .

رابعاً - هيكلية البحث :- 
لقــد قمنــا بتقســيم البحــث الــى محوريــن ، الاول يتضمــن حــالات التخلــي عــن الجنســية 
فــي القانــون العراقــي والمقــارن والمحــور الثانــي يتضمــن الآثــار والاشــكاليات المترتبــة علــى 

التخلــي عــن الجنســية.
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المبحث الاول
حالات التخلي عن الجنسية في القانون العراقي والمقارن

وهنــاك دعامتــان يقــوم عليهمــا التخلــي عــن الجنســية اختياريــاً ، أولهمــا النيــة الصريحــة 
مــن جانــب الفــرد يعــرب فيهــا التنــازل عــن جنســيته ، والثانيــة تتمثــل فــي ضــرورة موافقــة الدولــة 
لطلــب الفــرد الــذي لــه نيــة التخلــي عــن جنســيته ، فــالإرادة وحدهــا مــن جانــب الفــرد لا تمكنــه 
مــن أن يتنــازل عــن جنســيته دون موافقــة الدولــة ، وعلــى ذلــك يظهــر التخلــي عــن الجنســية تــارة 
كحــق فــردي لــه مرتكزاتــه القانونيــة وأسســه التــي تبــرز مبــدأ ســلطان الإرادة وتــارة أخــرى كحــق 

للدولــة يخضــع لســلطتها التقديريــة ولاعتبــارات تنظيميــة تحــد مــن إرادة الفــرد.
أمــا فــي قانــون الجنســية العراقيــة رقــم 26 لســنة 2006 النافــذ فــان الشــخص يفقــد 
جنســيته العراقيــة بالتخلــي عنهــا فــي حالتيــن ، اولًا : فقدالجنســية العراقيــة بالتخلــي عنهــا وذلــك 
لإكتســاب جنســية اجنبية وســنبحثه في المطلب الاول، والثاني : فقد المرأة لجنســيتها العراقية 

بالتخلــي عنهــا لاكتســابها جنســية زوجهــا الاجنبــي وذلــك فــي المطلــب الثانــي.
المطلب الاول: التخلي عن الجنسية العراقية لإكتساب جنسية اجنبية

تنــص المــادة العاشــرة مــن قانــون الجنســية العراقيــة والخاصــة بفقــد الجنســية العراقيــة فــي 
فقرتهــا الاولــى علــى انــه :«يحتفــظ العراقــي الــذي يكتســب جنســية أجنبيــة بجنســيته ألعراقيــة 
مالــم يعلــن تحريريــاً عــن تخليــه عــن الجنســية العراقيــة«)1(، ويتضــح مــن ھــذا النــص ان الاصــل 
فــي قانــون الجنســية العراقيــة ھــو الســماح للعراقــي بالأحتفــاظ بجنســيته العراقيــة ولايفقدهــا الا 
بأرادته وذلك عند اكتســابه لجنســية اجنبية ، ويشــترط للتخلي عن الجنســية العراقية ان تتوفر 

الشــروط الاتيــة :
اولًا: أن يتمتــع الفــرد بالجنســية العراقيــة ســواء كانــت جنســية مكتســبة وفــق قوانيــن 
الجنســية العراقيــة الســابقة او كانــت جنســية أصليــة بموجــب احــكام المــادة الثالثــة مــن قانــون 
الجنســية العراقيــة ، او كانــت هــذه الجنســية مكتســبة وقــد تجنــس بهــا الشــخص بموجــب احــكام 
المــواد ) الرابعــة او الخامســة او السادســة او الســابعة او الحاديــة عشــر( مــن قانــون الجنســية 

العراقيــة)2(.
ثانيــاً: أن يكتســب العراقــي جنســية أجنبيــة بالفعــل ســواء كانــت جنســية عربيــة او اجنبيــة 
وبعكســه لــن يســمح لــه بالتخلــي عــن جنســيته العراقيــة تحاشــياً مــن وقــوع الشــخص فــي حالــة 

انعــدام الجنســية.
ثالثاً: أن يكون الشــخص قد  اكتســب الجنســية الأجنبية اختيارياً وبإرادته )3(، ويتضح 
ذلــك مــن مصطلــح )يكتســب(  الــواردة فــي الفقــرة الاولــى مــن المــادة العاشــرة مــن قانــون 

الجنســية العراقيــة والمذكــور أعــلاه .

)1( الفقرة ) اولًا ( من المادة العاشرة من قانون الجنسية العراقية النافذ رقم ) 26 ( لسنة 2006.
)2( بــدر الديــن عبدالمنعــم شــوقي – العلاقــات الخاصــة الدوليــة – الطبعــة الثالثــة – مطبعــة العشــري – القاهــرة -2005 - 

ومابعدهــا. ص222 
)3( جابر جاد عبدالرحمن – القانون الدولي الخاص – بلا دار نشر– بغداد – 1947 – ص180.
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رابعــاً: أن يعلــن الشــخص الــذي اكتســب الجنســية الأجنبيــة عــن رغبتــه فــي التخلــي 
عــن جنســيته العراقيــة وذلــك بعــد اكتســابه الجنســية الأجنبيــة ويكــون ذلــك بطلــب كتابــي 
بصــورة تحريريــة، فــي حيــن كان قانــون الجنســية العراقيــة الملغــي رقــم )43( لســنة 1963 
يفقــد الشــخص جنســيته العراقيــة بمجــرد انــه اكتســب جنســية اجنبيــة دون الاعتــداد بإرادتــه 

فــي ھــذا الصــدد.
ونؤيد موقف المشــرع العراقي عندما إشــترط اكتســاب العراقي لجنســية اجنبية لإمكان 
قبــول تخليــه عــن الجنســية العراقيــة  منعــاً مــن الوقــوع فــي حالــة انعــدام الجنســية وتطبيقــاً 
للأصــول العامــة فــي مــادة الجنســية والتــي تقضــي بضــرورة ان يكــون لــكل انســان الحــق فــي 
جنســية دولــة معينــة وضــرورة ان لا تفقــد الدولــة ھــذا الشــخص جنســيته الوطنيــة مالــم يكــن 

قــد اكتســب جنســية اخــرى .
أمــا فــي النظــام القانونــي للحــق فــي التخلــي عــن الجنســية فــي القانــون الجزائــري نجــد 
نظامــا قانونيــا كامــلا للتخلــي عــن الجنســية الإرادي مــن حيــث شــروطه ، واجراءاتــه الإداريــة 
ومنهــا وضــع الاختيــار بيــن جنســيتين ثبتتــا للفــرد قبــل بلــوغ الرشــد وهــي حالــة اختيــار الفــرد 
بيــن جنســيته الأصليــة وجنســية ثبتــت لــه بالتبعيــة وهــذه الصــورة أقرهــا التشــريع الجزائــري 
حيــث تفتــرض الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 18 أن تكــون للشــخص جنســيتان أصليتــان ، ووفقــا 
للنــص يشــترط للتخلــي عــن الجنســية أن يكــون طالــب التخلــي جزائريــا قاصــرا، وأن تكــون لــه 
جنســية أجنبيــة أصليــة، وأن يطلــب التخلــي عــن الجنســية الجزائريــة وتوافــق الجهــة المختصــة 

علــى الطلــب، وتصــدر مرســوم التخلــي)4(.
أمــا وضــع الإختيــار بعــد ســن الرشــد فمجــال هــذا الوضــع وهــي الجنســية التــي يمكــن 
للدولــة أن تمنحهــا للأجنبــي، ويكتســبها الفــرد الأجنبــي فــي تاريــخ لاحــق علــى الميــلاد وهــو 
تاريــخ بلوغــه ســن الرشــد، وهــي نتــاج تقابــل إرادة الفــرد وارادة الدولــة المعنيــة وتبــدو الإرادة 
الفرديــة فــي أغلــب حــالات الجنســية المكتســبة فــي التشــريعات المقارنــة صريحــة حيــث تتمثــل 
فــي تقديــم طلــب الاكتســاب أو ضمنيــة فــي النــادر مــن هــذه الحــالات ، حيــث لا يرفــض الفــرد 
الدخــول فــي جنســية تقــررت لــه بالاكتســاب ، ويؤكــد كثيــر مــن الكتــاب أن تطلــب الإرادة 
الفرديــة فــي مجــال الجنســية المكتســبة ،إنمــا يمثــل قاعــدة مــن القواعــد الأساســية فــي القانــون 

الدولــي فــي وضعــه الراهــن)5(.
وهــذه الإرادة أعتبرهــا المشــرع الجزائــري شــرط ليــس فقــط لدخــول الأجنبــي فــي الجنســية 
الجزائريــة، بــل هــي شــرط يجــب توفــره فــي حالــة إختيــار الجزائــري التخلــي عــن جنســيته، نظــرا 
لثبــوت جنســية أخــرى لــه، حيــث اســتلزم ضــرورة أن تكــون الجنســية التــي اختارهــا قــد اكتســبت 
طواعيــة، وهــذا مــا جــاءت بــه الفقــرة الأولــى مــن نــص المــادة 18 »يفقــد الجنســية الجزائريــة 
1- الجزائري الذي اكتســب عن طواعية في الخارج جنســية أجنبية وأذن له بموجب مرســوم 

فــي التخلــي عــن الجنســية الجزائريــة«.
النــص واضــح فــي دلالتــه علــى أن فــي مقــدور الشــخص أن يغيــر جنســيته، علــى أنــه 

يلــزم حتــى يترتــب هــذا الأثــر الأخيــر، توافــر شــروط تتضــح مــن عبــارات النــص ذاتــه:
)4( الطيب زروتي – الوسيط في الجنسية الجزائرية –الطبعة الثانية – الجزائر-2010-ص418.

)5( احمد قسمت الجداوي – حرية الدولة في مجال الجنسية – دراسة تأصيلية – 1979 – بلا دار نشر – ص336.
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الشــرط الأول: أن يتــم تجنــس الجزائــري بجنســية أجنبيــة بنــاء علــى عمــل إرادي مــن 
جانبــه ، فالمــادة الســابقة ربطــت بيــن فقــد الشــخص لجنســيته الجزائريــة، وانخراطــه فــي جماعــة 
جديــدة بالتجنــس بجنســية شــعبها، وهــو مــا يعنــي تعبيــرا عــن هجــر الفــرد الجنســية الجزائريــة، 
وهــو الأمــر الــذي يعــد قرينــة علــى إنقطــاع علاقتــه بالدولــة، وهــذه القرينــة هــي نفســها مبــرر 
الإنقضــاء ، وعليــه فــإذا كان إرتباطــه بجنســية أخــرى أجنبيــة، لــم يــأت عــن طريــق التجنــس 

الــذي يرتكــن بطبيعتــه إلــى عمــل إرادي، فــلا ينتــج طلــب التخلــي أثــره.
الشــرط الثانــي: طلــب الإذن بالتخلــي وفقــا للإجــراءات الإداريــة المذكــورة فــي المــادة 
25 مــن القانــون المشــار إليــه أعــلاه ، والمشــرع الجزائــري بإســتلزامه لشــرط الإذن المســبق، 
قــد عمــد إلــى إقامــة التــوازن بيــن أمريــن حــق الشــخص فــي أن يتخلــى عــن جنســيته باعتبــار 
ان ذلــك مــن الحقــوق الثابتــة لــه بعــد هجــر مبــدأ الــولاء الدائــم لجنســية الدولــة)6(، وحــق الدولــة 
فــي مراقبــة الفــرد بحيــث لا يتخــذ مــن تغييــر الجنســية وســيلة للتخلــص مــن إلتزاماتــه الوطنيــة.

المطلــب الثانــي: تخلــي المــرأة عــن الجنســية العراقيــة لإكتســابها جنســية الــزوج 
الاجنبــي

نصــت المــادة ) 12 ( مــن قانــون الجنســية العراقيــة علــى أنــه :«أذا تزَوجــت المــرأةُ 
العراقيــة مــن غيــرِ العراقــي واكتســبت جنســية زوجهــا فإنهــا لاتفقــد جنســيتها العراقيــة مالــم تُعلــن 
تحريريــا تخليهــا عــن الجنســيةِ العراقية«)7(ويتضــح مــن هــذا النــص ان التخلــي عــن الجنســيةِ 
العراقيــة اختيــاراً بدخــول الزوجــة العراقيــة فــي جنســية زوجهــا الأجنبيــة ، ويشــترط لفقــد المــرأة 

لجنســيتها العراقيــة  ضــرورة توافــر الشــروط التاليــة:
اولًا: تمتــع الزوجــة بالجنســية العراقيــة وقــت انعقــاد الــزواج ســواء كانــت ھــذه الجنســية 
أصليــة وقــد اكتســبتها بموجــب احــكام المــادة )2( او )3( مــن قانــون الجنســية العراقيــة ، او 
كانــت ھــذه الجنســيةُ مكتســبة وقــد تجنســت بهــا بموجــب احــكام المــادة الرابعــة او الخامســة او 

السادســة مــن قانــون الجنســية العراقيــة .
ــاً: أن يكــون الــزوج غيــر عراقيــا وقــت انعقــاد الــزواج ويســتوي فــي ذلــك أن يكــون  ثاني

الــزوج عربيــا أو أجنبيــا)8(.
ولكــن مــا يلاحــظ علــى هــذه الحالــة أن المشــرع لــم يشــير إلــى ضــرورة أن يكــون دخــول 
المــرأة فــي جنســية زوجهــا بنــاء علــى عمــل إرادي منهــا، بالرغــم مــن أن هنــاك إحتمــال لأن 
تكتســب المــرأة جنســية زوجهــا بقــوة القانــون فــي حالــة مــا إذا كان التشــريع يأخــذ بمبــدأ وحــدة 
الجنســية فــي الاســرة ، فالزوجــة فــي هــذه الحالــة تدخــل فــي جنســية زوجهــا بقــوة القانــون وبــدون 

إبــداء إرداتهــا فــي هــذا الخصــوص.
ثالثــاً: أن تدخــل الزوجــة العراقيــة فــي جنســية الــزوج الاجنبــي وذلــك بإختيارهــا بصــورة 
فعليــة ، حتــى يمكنهــا التخلــي عــن جنســيتها العراقيــة بإرادتهــا منعــاً مــن وقوعهــا فــي حالــة 

)6( عكاشة محمد عبدالعال – احكام الجنسية المصرية – دراسة مقارنة –دار الجامعة الجديدة -1993 –ص212.
)7( المادة )12( من قانون الجنسية العراقية النافذ رقم )26( لسنة 2006.

)8( حســن الهــداوي - ألجنســية ومركــز الاجانــب واحكامهمــا فــي القانــون العراقــي – ط2 - مطبعــة الارشــاد  بغــداد- 1967-  
ص 153.



)1
0(

دد 
الع

ية 
اس

سي
 ال

وم
لعل

 وا
ون

قان
 ال

لية
ة ك

جل
  م

215

  التخـلي عــن الجـنسيـــةالملف القانوني

اللاجنســية)9(.
خامســا: ان تعلــن المــرأة العراقيــة عــن رغبتهــا فــي تخليهــا عــن جنســيتها العراقيــة 
تحريريــاً بعــد دخولهــا فــي جنســية الــزوج الاجنبــي و يكــون ذلــك بطلــب كتابــي تقدمــه للجهــة 

المختصــة.
واذا كان التشــريع يأخــذ بمبــدأ اســتقلال الجنســية فــي العائلــة فــإن الدخــول فــي جنســية 
الــزوج يتطلــب موافقتهــا واعــلان إرادتهــا ، وهــو الأمــر الــذي يجعــل إكتســاب الجنســية إرادي 
فــي بعــض التشــريعات وغيــر ارادي فــي البعــض الآخــر. ومــع ذلــك لــم يعتــد المشــرع بمســألة 
الإكتســاب الإرادي للجنســية الأجنبيــة فــي هــذا الفــرض وأكتفــى فقــط بــأن تكــون دخلــت فــي 

جنســية زوجهــا.
وامــا التخلــي عــن الجنســية الجزائريــة حيــث انــه قــرر المشــرع فــي الفقــرة الثالثــة مــن 
المــرأة  الجزائريــة 3-  الجنســية  يفقــد  انــه :«   تنــص علــى  أعــلاه والتــي  المذكــوره  المــادة 
الجزائريــة المتزوجــة  أجنبــي وتكتســب جــراء زواجهــا جنســية زوجهــا وأذن لهــا بموجــب مرســوم 

فــي التخلــي عــن الجنســية الجزائريــة.
ويتضــح مــن هــذا النــص أن المشــرع الجزائــري لــم يرتــب علــى زواج الجزائريــة مــن 
أجنبــي إنقضــاء الجنســية الجزائريــة بقــوة القانــون بالنســبة لهــا، كمــا يلاحــظ أنــه لــم ينكــر كل 
أثــر لزواجهــا مــن فيمــا يتعلــق بــزوال جنســيتها، حيــث تظهــر إرادة الفــرد فــي التخلــي عــن 
الجنســية ولنفــس العلــة وهــي الدخــول فــي جنســية أخــرى ، وهــو مــا يؤكــد وجــود قرينــة إنفصــام 

رابطتهــا بالدولــة الجزائريــة.

)9( د.حســن الهــداوي ، الوجيــز فــي القانــون الدولــي الخــاص ، ج1 و2  فــي الجنســية و الموطــن و مركــز الاجانــب ، مطبعــة 
الارشــاد ، بغــداد ، 1962 ، صفحــة 104 و مابعدهــا.
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المبحث الثاني
الاشكاليات المترتبة على التخلي عن الجنسية

ينتــج التخلــي عــن الجنســية العراقيــة اثــارا قانونيــة عــدة , فمنهــا مايــؤدي الــى انعــدام 
الجنســية عنــد عــدم اكتســاب الشــخص لجنســية اجنبيــة وقــد يــؤدي عــدم التخلــي عــن الجنســية 
العراقيــة حالــة ازدواج الجنســية فــي حالــة اكتســابه لجنســية اجنبيــة، وكذلــك مــن الاثــار مايقــع 
علــى عاتــق الفــرد فاقــد الجنســية نفســه ومنهــا مايتعــداه ليشــمل افــراد اســرته مــن زوجــة واطفــال.
ازدواج  فيــه  نبحــث  فــي مطلبيــن الاول  الموضــوع  هــذا  ســنبحث  فأننــا  وبنــاءا عليــه 
الجنســية والمطلــب الثانــي نبحــث فيــه الاثــار الفرديــة المترتبــة علــى فاقــد الجنســية نفســه والاثــار 

الجماعيــة التــي تصيــب افــراد العائلــة.

المطلب الاول: ازدواج الجنسية وانعدامها
ذهــب المشــرع فــي قانــون الجنســية العراقيــة رقــم 26 لســنة 2006 النافــذ الــى اختــزال 
حــالات الفقــدان الارادي ) التخلــي عــن الجنســية ( بحالتيــن وهــي تنــازل المواطــن العراقــي عــن 
جنســيته العراقيــة اذا اكتســب جنســية اجنبيــة وهــذا مــا اكدتــه الفقــرة )اولا( مــن المــادة العاشــرة 
التــي نصــت علــى انه:«يحتفــظ ألعراقــي الــذي يكتســبُ جنســيةً اجنبيــة بجنســيتهِ العراقيــة مالــم 
يُعلــن تَحريريــاً عــن تَخليــه عــن الجنســيةِ العراقيــة« ، والحالــة الثانيــة هــي تنــازل الزوجــة العراقيــة 
عــن جنســيتها بدخولهــا فــي جنســية زوجهــا الأجنبيــة فقــد نصــت المــادة ) 12 ( مــن قانــون 
الجنســية العراقيــة علــى أنــه :«أذا تزوجــت المــرأةُ العراقيــة مــن غيــر العراقــي واكتســبت جنســيةُ 
زوجهــا فأنهــا لاتفقــد جنســيتها العراقيــة مالــم تعلــن تحريريــا تخليهــا عــن الجنســية العراقيــة« 
ويعنــي هــذا انــه اذا اكتســب العراقــي جنســية اجنبيــة يحتفــظ بجنســيتهِ العراقيــةُ اذا لــم يتخــل 
تحريريــاً عنهــا وهــذا يفضــي الــى ازدواج جنســيته كذلــك فــأن العراقــي لا يمكنــه التخلــي عــن 

جنســيته اذا لــم يكتســب جنســية اجنبيــة حتــى لا يقــع فــي اللاجنســية.
كمــا جــاء الدســتور العراقــي العــام بمبــادئ جريئــة فــي موضــوع الجنســية ومنهــا جــواز 
تعــدد الجنســية للمواطــن العراقــي ، وكذلــك حــق الشــخص متعــدد الجنســية فــي تولــي المناصــب 
الســيادية ومنع اســقاطِ الجنســية عن العراقي بالولادة لاي ســببٍ من الأســباب ، ومنح المشــرع 
المشــرع  اتجــاه  لكــن  الجنســية،  دعــاوى  فــي  النظــر  المختصــة صلاحيــة  المحاكــم  العراقــي 
العراقــي رغــم محاســنه بهــذا الخصــوص بجــواز تعــدد الجنســية للعراقــي يثيــر لنــا الاشــكالات 
حــول حــق الشــخص متعــدد الجنســية فــي تولــي المناصــب الســيادية بالاضافــة الــى كثــرة 
الالتزامــات التــي تفرضهــا جنســية دولتيــن وتعارضهــا فــي بعــض الاحيــان ولذلــك يبــدو ان 
المشــرع العراقــي اراد ان يتــدارك موقفــه الســابق مــن جــواز ازدواج الجنســية ، وضــع محاولــة 
للتقليــل مــن حالــة الازدواج خصوصــا بالنســبة للاشــخاص الذيــن يتبــؤون مناصــب ســيادية لانــه 
مثــل هــذه الوظائــف توجــب فــي مــن يتولاهــا الشــعور الوطنــي والقومــي الخالــص ، وبقــاء هــذا 
الشــخص وهــو يحمــل جنســيتين تفــرض عليــه اعبــاء وواجبــات قــد تتعــارض مــع  الواجبــات 
التــي يفرضهــا عليــه منصبــه الاداري وخصوصــا بالنســبة للاشــخاص اصحــاب الوظائــف 
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الدبلوماســية كالســفراء او وزراء الخارجيــة والذيــن يمثلــون الدولــة التــي يحملــون جنســيتها فــي 
المحافــل الدوليــة)10(.

ولهــذه الاســباب الــزم المشــرع العراقــي الشــخص الــذي يتولــى منصــب ســيادي او امنــي 
رفيــع فــي الدولــة وكان متعــدد الجنســية ، ان يتخلــى عــن ايــة جنســية اخــرى مكتســبة ويظــل 
محتفظــا بجنســيته العراقيــة ، وســواء كان يحمــل جنســية اجنبيــة واحــدة او اكثــر، ورغــم ذلــك 
لانجــد هــذا الامــر ملموســاً فــي الواقــع رغــم ان الدســتور العراقــي لســنة 2005 نــص صراحــة 
فــي المــادة 18 ) الفقــرة رابعــا علــى انــه :«يجــوز تعــدد الجنســية للعراقــي ، وعلــى مــن يتولــى 
منصبــاً ســيادياً أو أمنيــاً رفيعــاً، التخلــي عــن أيــة جنســيةٍ أخــرى مكتســبة، وينظــم ذلــك بقانــون« 

.
ومــن جانبــاً آخــر يلاحــظ علــى النــص اعــلاه ان المشــرع العراقــي قــد اجــاز تعــدد 
التــي  العربيــة والاجنبيــة  التشــريعات  اغلــب  للعراقــي وهــذا بخــلاف  او ازدواجهــا  الجنســية 
عملــت علــى مكافحــة هــذه الحالــة وتلافيهــا ، وواقــع الامــر اذا كانــت الجنســية رابطــة قانونيــة 
وسياســية تربــط شــخصا بدولــة فانهــا ليســت بالضــرورة يمكــن ان تــلازم الانســان منــذ ولادتــه 
حتــى وفاتــه ، فحــق الانســان فــي تغييــر جنســيته واختيــار جنســية دولــة اخــرى اصبــح مبــدأ 
شــائعا فــي اغلــب قوانيــن الجنســية فــي العالــم والــذي يقــوم علــى اســاس ارتبــاط شــخص بدولــة 
معينــة ، يبقــى مســتمرا مــا دام هــذا الشــخص علــى قيــد الحيــاة ، ولا تنقضــي رابطــة الجنســية 
حتــى لــو غــادر هــذا الشــخص اقليــم الدولــة المعنيــة وعــاش فــي دولــة اخــرى لفتــرة طويلــة مــن 

الزمــن ولا تنقــض هــذه الرابطــة الا بعــد الوفــاة حيــث تســتنفذ غرضهــا)11(.
نخلــص ممــا تقــدم ان منــح حــق تعــدد الجنســية علــى اطلاقــه يــؤدي الــى الوقــوع فــي 
حالــة ازدواج الجنســية ومــا يترتــب عليهــا مــن اثــار ســلبية علــى الفــرد والمجتمــع وان وضــع 
قيــود علــى هــذا الحــق لا يهــدر المبــدأ المعتــرف بــه دوليــا مــن حــق الانســان فــي تغييــر 
جنســيته ، كذلــك الــزم الشــخص بتــرك جنســيته الاجنبيــة والبقــاء علــى جنســيته الاصليــة 
اذا تولــى منصبــا ســياديا او امنيــا هــو اتجــاه يتماشــى مــع المنطــق ودواعــي الــولاء الوطنــي 
والقومــي وعــدم التعــارض بيــن واجبــات الوظيفــة الســيادية او الامنيــة والواجبــات والاعبــاء 

التــي تفرضهــا الجنســية او الجنســيات الاخــرى التــي يحملهــا الفــرد .
امــا بالنســبة للمشــرع الجزائــري  فقــد اوجــب ان يكــون فيهــا اذن التخلــي بنــاء علــى 
مرســوم منشــور فــي الجريــدة الرســمية وهــو مــا يؤكــد أن إرادة الفــرد تلعــب دورا فقــط ينتهــي 
عــن تقديــم طلــب التخلــي لتظهــر ســلطة الدولــة التقديريــة فــي هــذا الخصــوص والتــي يمكــن 
إســتظهارها بوضــوح فــي صياغــة الفقــرة الأولــى مــن المــادة 20 والنــص علــى تاريــخ ســريان 
الموافقــة علــى طلــب التخلــي عــن الجنســية الجزائريــة فــي الحــالات المنصــوص عليهــا فــي 
الرســمية  الجريــدة  فــي  المرســوم  نشــر  مــن  ابتــداء  المــادة 18  مــن   5 و   3 الفقــرات 1و 
للجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية الــذي يــأذن للشــخص المعنــي بالأمــر فــي التنــازل 
عــن الجنســية الجزائريــة، وبمجــرد صــدور المرســوم يفقــد الشــخص الجنســية الجزائريــة مــن 
تاريخــه، وتنقطــع صلتــه بالدولــة الجزائريــة ويصبــح أجنبيــا تحكــم وضعيتــه القوانيــن الخاصــة 

)10( هشام خالد ، اهم مشكلات قانون الجنسية العربي ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2006 ، ص29.
)11( هشام خالد ، مصدر سابق ، ص30.
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بوضعيــة الأجانــب)12(.

المطلب الثاني: الاثار القانونية الفردية والجماعية
اولًا : الاثار الفردية

يرتــب التخلــي عــن الجنســية الوطنيــة آثــار قانونيــة فرديــة تتعلــق بــذات الشــخص وتتمثــل 
فــي عــده أجنبيــا عــن الدولــة ومــن ثــم يطبــق فــي شــأنه مايطبــق علــى الأجنبــي مــن أحــكام 
خاصــة بالدخــول والإقامــة والخــروج مــن إقليــم الدولــة ولايعتــرف لــه بالحقــوق إلا بالقــدر الــذي 
يســمح بــه للأجانــب ولا يلتــزم بالالتزامــات الملقــاة علــى عاتــق الوطنييــن وحدهــم مــن تاريــخ فقــده 
للجنســية الوطنيــة ، كمــا يرقــن قيــده مــن ســجل الأحــوال المدنيــة كونــه أجنبــي عــن البــلاد)13(، 
وفــي حالــة  قيــام الشــخص الــذي تخلــى عــن الجنســية العراقيــة بعــد صيرورتــه أجنبيــا بعمــل مــن 
شــأنه الإخــلال بالأمــن والنظــام العــام فــي الدولــة جــاز لوزيــر الداخليــة إصــدار قــراره بإبعــاده 
عــن العــراق بعــد صــدور حكــم نهائــي مــن محكمــة مختصــة يتضمــن الايصــاء بإبعــاده عــن 
العــراق وذلــك اســتناداً إلــى المــادة ) 31 ( مــن قانــون إقامــة الأجانــب رقــم )76( لســنة 2017 

النافــذ)14(.
كمــا يجــوز لوزيــر الداخليــة ان يصــدر قــراره بإبعــاد الشــخص الــذي فقــد جنســيته العراقيــة 
وأصبــح اجنبيــاً اذا ثبــت عــدم إمكانيتــه الماليــة للعيــش فــي العــراق خــلال مــدة بقائــه فيــه ، او اذا 
ثبــت وجــود ســبب يمنــع مــن إقامتــه فــي العــراق ويتعلــق بالمصلحــة العامــة او الأمــن او الآداب 
العامــة او الاقتصــاد القومــي، وذلــك اســتناداً إلــى المــادة ) 27 ( مــن قانــون إقامــة الأجانــب 

رقــم )76( لســنة 2017 النافــذ)15(.
ولا يبــرأ الأجنبــي مــن الالتزامــات والواجبــات التــي بذمتــه قبــل ان يفقــد الجنســية العراقيــة 
مثل الضرائب والديون العامة والخاصة إلا بعد سدادها وذلك استناداً إلى أحكام المادة)16( 
مــن قانــون الجنســيةِ العراقــی والتــي تنــص علــى انــه : »لا يبــرأ العراقــيُ الــذي تــزول عنــه 

جنســيتهٌ العراقيــة مــن الالتزامــاتِ الماليــةِ المترتبــةِ عليــه قبــل زوال الجنســية العراقيــة«.

ثانياً : الاثار الجماعية
تختلــف الآثــار القانونيــة المترتبــة علــى فقــد الجنســية العراقيــة والمتعلقــة بالابنــاء حســبما 
اذا كانــوا قاصريــن او بالغيــن لســن الرشــد ، إذ يفقــد الصغيــر غيــر البالــغ ســن الرشــد جنســيته 
العراقيــة فــي جميــع الاحــوال التــي يفقــد فيهــا والــده جنســيته العراقيــة وذلــك تبعــاً لــه وقــد نصــت 
على ھذه الحالة لفقد الجنســية العراقية الفقرة ) ثانياً ( من المادة ) 14 ( من قانونِ الجنســية 
بقولهــا : »اذا فقــد عراقــي الجنســية العراقيــة يفقدهــا تبعــا لذلــك اولاده غيــر البالغيــن ســن الرشــد 

« ....... ,
)12( مُحمــد ســعادي ، القانــون الدولــي الخــاص وتطبيقاتــهِ فــي النظــام القانونــي الجزائــري، دارالخلدونيــة ، الطبعــة الأولــى، الجزائــر، 

بلا ســنة نشــر ,ص 216.
)13( غالب علي الداوودي و د.حســين علي الهداوي ,القانون الدولي الخاص , الجنســية – المواطن – مركز الاجانب واحكامه 

في القانون العراقي ج 1- ط ع , العاتك للكتب ,القاهرة , ص120.
)14( انظر قانون اقامة الاجانب العراقي في نص المادة )31(.
)15( انظر قانون اقامة الاجانب العراقي في نص المادة )27(.
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امــا بالنســبة الآثــار القانونيــة المتعلقــة بالابــن البالــغ لســن الرشــد لا تتأثــر جنســية الابــن 
البالغ ســن الرشــد بفقد والده لجنســيته العراقية الا في حالة فقد ھذا الأخير لجنســيته العراقية 
بموجــب أحــكام المــادة ) 15 ( مــن قانــون الجنســية العراقيــة رقــم 26 لســنة 2006 النافــذ 

بســبب تقديمــه معلومــات خاطئــة عنــه وعــن عائلتــه)16(.

 

)16( تنــص المــادة )15( مــن قانــون الجنســية العراقــي علــى انــه : » للوزيــر ســحب الجنســية العراقيــة مــن غيــر العراقــي التــي 
اكتســبها اذا ثبــت قيامــه او حــاول القيــام بعمــل يعــد خطــراً علــى امــن الدولــة وســلامتها ، أو قــدم معلومــات خاطئــة عنــه أو عــن 

عائلتــه عنــد تقديــم الطلــب اثــر صــدور حكــم قضائــي بحقــه مكتســب لدرجــة البتــات«.
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الخاتمة

بعــد ان انهينــا موضــوع بحثنــا توصلنــا الــى جملــة مــن النتائــج والتوصيــات نجمــل أهمهــا 
فيمــا يأتــي:

اولًا: النتائج
أن الإرادة الفرديــة تظهــر فــي مجــال تغييــر الجنســية، مــع اتفاقهــا فــي ضــرورة تقييــد . 1

هــذا التغييــر بقيــود تحقــق مصلحــة الفــرد ومصلحــة الدولــة فــي وقــت واحــد وطبيعــي 
أن تختلــف تلــك القيــود مــن دولــة إلــى أخــرى ، وفقــا للاعتبــارات التــي تســعى كل 

دولــة لتحقيقهــا.
يتعيــن علــى الفــرد مراعــاة ماتضعــه تلــك الدولــة مــن شــروط تحقــق مصالحهــا وتكفــل . 2

جديــة رغبــة الفــرد فــي الخــروج مــن جنســيتها فقــد لاتقــر لــه التخلــص مــن جنســيتها 
الــى جنســية جديــدة اذا كان لايــزال مقيمــا علــى اقليمهــا او اذا كان يريــد التنــازل 

عــن جنســيته دون ان يقصــد الحصــول علــى جنســية جديــدة.
ان الدولــة الجديــدة المــراد الدخــول فــي جنســيتها فهــي تنطلــق مــن مبــدأ حريــة الدولــة . 3

فــي مجــال الجنســية وهــذا يخولهــا الحــق فــي ان تمنــح جنســيتها لمــن تشــاء وتحجبهــا 
عمــن تشــاء مســتلهمة فــي ذلــك مصالحهــا المختلفــة ، فإنــه يتعيــن علــى الفــرد 
الراغــب فــي الحصــول علــى جنســيتها ان يلتــزم بمــا تضعــه مــن شــروط للتجنــس، 
ســواء فــي ذلــك الشــروط المتعلقــة بالاقامــة فــي اقليمهــا ، والالمــام بلغتهــا ، و وجــود 

وســيلة مشــروعة للكســب وغيرهــا مــن الشــروط.

ثانياً: التوصيات
نوصــي المشــرع العراقــي تعديــل نــص الفقــرة )اولأ( مــن المــادة العاشــرة مــن قانــون . 1

الجنســية لتصبــح الصياغــة بعــد التعديــل علــى النحــو الأتــي )يحتفــظ العراقــي الــذي 
يعلــن تحريريــا عــن تخليــه عــن  العراقيــة مالــم  يكســب جنســية أجنبيــة بجنســيته 
الجنســية العراقيــة بطلــب يقــدم إلــى وزيــر الداخليــة وصــدور قــرار بذلــك منــه أو 

بمضــي ثلاثــة أشــهر علــى تقديــم الطلــب دون صــدور قــرار بذلــك(.
نوصــي المشــرع العراقــي تعديــل نــص المــادة ) 15 ( مــن قانــون الجنســية لتصبــح . 2

الصياغــة بعــد التعديــل علــى النحــو الأتــي )اولًا للوزيــر ســحب الجنســية العراقيــة 
مــن المتجنــس بهــا أثــر صــدور حكــم قضائــي بحقــه مكتســب لدرجــة البتــات يثبــت 
قيامــه أو محاولتــه القيــام بعمــل يعــد خطــراً علــى أمــن  الدولــة وســلامتها ويفقدهــا 

مــن تاريــخ صــدور قــرار الوزيــر بســحب الجنســية عنــه( .
أن الــزام المشــرع الدســتوري كل شــخص يتولــى منصبــا ســياديا او امنيــا رفيعــا ان . 3

يتخلــى عــن جنســيته الاجنبيــة والبقــاء علــى جنســيته العراقيــة وهــو اتجــاه يحمــد عليــه 
المشــرع لانــه يتماشــى مــع اتجــاه بعــض التشــريعات الاجنبيــة والاتفاقــات الدوليــة .


